كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق العراقي (يرحمه الله) القائل بأن انعدام الفرد ليس انعداماً للكلي الطبيعي، وإنما هو انعدام لشخصه، وقد استشكلنا في هذا المبنى، بأن حقيقته هي الجمع بين النقيضين، أي وجود الكلي الطبيعي مع انعدامه، لأنه يقول فقط انعدام لشخصه، بمعنى نتصور وجود الكلي الطبيعي والانعدام لشخص ذلك الفرد، وهذا من الغرائب كما قلنا، على هذا الأساس حاول المحقق النائيني (يرحمه الله) أن يأتي بفرضية أخرى، من خلالها يبلور لنا عدم جريان الاستصحاب في الكلي الطبيعي من القسم الثالث، وخلاصة ما أفاده هذا المحقق العلم (يرحمه الله) كالتالي: المدار ليس على الدقة العقلية، بل المدار على الوحدة العرفية، ما معنى هذا الكلام؟ يعني معناه كالتالي: نحن نستطيع أن ننتزع كلياً طبيعياً من الأفراد المتعددة، زيد وخالد وبكر وتغلب ومصطفى، لكن هذا دقة عقلية، المدار على ماذا؟ على الوجود العرفي، وإذا كان المدار على الوجود العرفي، هذا الوجود العرفي يتحصص بالحصص المتباينة، يعني أن الوجود العرفي للكلي في ضمن زيد يتغاير مع وجود الكلي في ضمن عمرو، ويغاير الوجود الكلي في ضمن هند، ويتباين مع وجود الكلي في ضمن تغلب، لماذا؟ هذا هو نظر العرف، فإذن عندنا نظر دقي عقلي انتزاعي، وعندنا نظر عرفي، لماذا لا يجري الاستصحاب لو دخل زيد في الدار وخرج منها وشككنا أثناء خروجه منها بدخول عمرو؟ لأن العرف يرى أن الحصة الموجودة في ضمن عمرو تتغاير مع حصة الوجود الكلي، وجود الكلي الطبيعي الذي في ضمن زيد، تقول لي: الكلي الطبيعي هو واحد، أقول هو واحد دقة وعقلاً، ولكنه متباين بنظر العرف، أما رد الماتن (يحفظه الله) على المحقق النائيني كالتالي، يقول: هذا الذي تصوره وجوداً للكلي الطبيعي دقة وعقلاً، هذا هو الكلي المنطقي، والكلام ليس فيه، كلامنا أين؟ في الكلي الطبيعي المغاير للكلي المنطقي، بمعنى في الوجود السعي للكلي، الذي قلنا ممكن أن، في الأمس الماضي، بحثنا في الأمس الماضي في هذه النقطة، قلنا: يمكن أن ننتزع جامعاً مشتركاً بين جميع الأفراد، كالدم مثلاً، كإشغال حيز، مثلاً، إشغال حيز يعم الإنسان وغيره، ولكن هذا مثال، هذا هو الكلي الطبيعي، فإذا قلنا إن الكلي الطبيعي هو الوجود السعي، لماذا لا يكون الكلي الطبيعي موجود بالدقة العقلية؟ فلذلك يقول الماتن: ما أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله) ليس هو الذي عليه كلام العلماء من المناطقة، من أن الكلي الطبيعي هو الوجود السعي، يعني قولوا ماذا؟ الجامع المشترك الموجود في الطبيعة الذي أمس أعطيناه مثال القلم، لو فرضنا القلم موجود، أينما وجد الإنسان فيه قلم، مثل البيان، خلق الإنسان علمه البيان، خلنا نخلي الكلي الطبيعي ماذا؟ البيان، الإفصاح عن المطالب، يعني أينما وجد إنسان فهو، ولو بالشأن، تقول لي بعضهم مثلاً ماذا؟ ما عنده هذه القدرة، أقول لك: شأنه كذا، الشأنية، هذا هو الكلي الطبيعي، فلماذا الكلي الطبيعي الموجود في ضمن زيد يغاير ويباين الكلي الطبيعي في ضمن حصة؟ هو هو أو هو غيره؟ هو هو....

فيا أيها المحقق النائيني ما أفدتموه مردود، واضح مناقشة الماتن؟ كلامنا في هذا اليوم في كلام الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله) والذي قلنا في الحقيقة هذا جهبذ علم، وما شاء الله عليه، هذا باصطلاحنا الحديث كامل ذهناً وعلماً وتقوى، يعني ما شاء الله، متعدد المواهب هذا، وخريت صناعة في مجالات متعددة، يعني ابن بجدتها كما نعبر، شوفوا شيقول هذا! يقول: لما يدخل زيد إلى الغرفة، زيد يدخل إلى الغرفة، ويخرج زيد من الغرفة، وفي أثناء خروج زيد من الغرفة نشك في دخول عمرو في الغرفة، في الحقيقة انعدم عندنا الكلي الطبيعي بخروج زيد، ونشك في تحصل الكلي الطبيعي بدخول عمرو، أثناء خروج زيد، فما يصير عندنا ماذا؟ يقين بوجود الكلي الطبيعي، لأن الكلي الطبيعي الذي حدث في ضمن زيد انعدم بخروج زيد، فيصير عندنا ماذا؟ يقين منعدم، وشك حادث بدخول عمرو، هذا كلام من؟ كلام الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله)، ما الفرق بين كلامي أنا وكلام الشيخ حسين الحلي الذي أمس؟ ترى فرق دقيق جداً، يعني أنا أقول لو أن الشيخ الحلي (يرحمه الله) ملتفت إلى الحيثية التي أنا أوردتها، كان ما قدر يشكل عليها الماتن صاحب المحكم، يعني الشيخ حسين الحلي لعله كان في ضميره يريد يعبر عن المطلب الذي أنا أوردته، لكن وصل مثل ما نقول حول الحمى، دار حول الحمى ولم يقع فيه، الآن خلنا نبين مطلب الشيخ حسين الحلي ونرجع للمطلب الذي أنا أفصحت عنه بالأمس، وهو المطلب الدقيق الذي ينبغي أن يقال هو المعيار لعدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث، الشيخ حسين الحلي ركز على أنه ماذا؟ الكلي وجد في ضمن زيد، انعدم بخروج زيد، معي، فلا يقين لنا بوجود الكلي، لأنه عندنا شك في دخول عمرو، خلنا نقرأ...

يقول (يرحمه الله)، شوفوا شيقول....

يقول: حيث فرض وجود الفرض اللاحق بعد ارتفاع....

بعد، بعد، جاء عبر بالبعدية...

بعد ارتفاع الفرد السابق، هم لا يقولون بعد، هذا إشكال الماتن عليه، إشكال الماتن على أستاذه الشيخ حسين الحلي، ماذا يقول له؟ يقول له: العلماء ما يقولون بعدية، يقولون أثناء، توأمية، مع خروج زيد نشك في دخول عمرو، هذا التوأمية، الاقتران، فأنت اشلون فرضت بعدية؟ بعدية معناه أن الزمان اختلف، هذا ليس الكلام الذي يقوله العلماء، طيب أنا ماذا قلت أمس؟ أنا ما فرضت بعدية، قلت حتى لو افترضنا، انتبهوا، مثلاً، زيد يوم الجمعة حدث، خرج يوم السبت، شككنا في دخول عمرو يوم الأحد، اليوم ماذا؟ الأثنين مثلاً، نريد نستصحب الكلي، متى دخل عمرو، متى نشك في دخوله؟ يوم الأحد....

لا، خلنا نقول نعم، أثناء خروج زيد أيضاً ما طلع إلا يوم الأحد، خلنا ما طلع إلا يوم الأحد، والشك في وجود الكلي يوم الأثنين، نحن كلامنا هنا ليس في البعدية والقبلية، كلامنا في نفس الكلي، نقول الكلي تحقق في ضمن زيد، صح؟ وارتفع بوجود زيد، ارتفع، يعني نحلف بالله جازمين أن الكلي ارتفع، ونشك في تحقق الكلي في ضمن عمرو، ثم أوردنا صورة الكلي في القسم الثاني، حتى لا يأتي وهم إلى أذهاننا، قلنا في صورة الكلي الثاني البق والفيل، لا، حدث جميع، في آن واحد، ولكن نحن ما ندري ضمن حصة طويل العمر أو قصير العمر، صح؟ شفنا الفرق بين القسم الثالث والقسم الثاني؟ ولكن هذا بعد، بعد، بعد...

تعال الآن إلى الاستصحاب، ذاك في الاستصحاب ما قدرنا في القسم الثاني نقول الكلي مشكوك فيه حدوثاً، ولكن في القسم الثالث نقدر نقول مشكوك في حدوثه أو ما نقدر؟ نقدر، ولذلك عبرنا عن القسم الثالث، أنا في تعبيري، هم ما قالوا، قلنا عندنا شك ساري، ولو ركز الجهابذة على هذه النقطة لزال الإشكال، لماذا لا يجري؟ لأن شكنا سرى إلى اليقين، ما عندنا يقين بوجود الكلي، لأنه عندنا هو يوم الأحد الذي خرج فيه زيد، نشك في دخول عمرو يوم الأحد، فسرى شكنا إلى يقيننا، إذن ما الفرق بين الحيثية التي أنا أوردتها والحيثية التي قالها الشيخ حسين (يرحمه الله)؟ هو الذي قال، قال فيه بعدية، رد الماتن عليه، يقول ما فيه بعدية، فيه اقتران وتوأمية، أثناء الخروج نشك في الدخول، ففيه استمرار للكلي الطبيعي، فيه استمرار أو ما فيه استمرار؟ نحن نقول لا يجري لوجود الشك الساري إذا نريد نعبر، لايجري، لأنه ليس فيه يقين، فيه صح بعدية، لكن هذه البعدية لا تورث اليقين، نريد نشك في بقاء اليقين السابق، فيسري شكنا إلى ذلك اليقين، فلا يجري الاستصحاب، واضحة الفكرة؟ 

تعالوا!

 أما لو كان عندنا حدث ضمن الفرد القصير والطويل، ما عندنا شك يسري، لأننا نحلف جازمين كما قلنا بأن الكلي قد تحصل وتحقق وثبت، إذن هذا هو الفارق الجوهري بين كلامي بالأمس الذي أنا أطلت فيه بالعمد، لأن كل الأبحاث تترتب عليه، ويعرف به مناط عدم جريان استصحاب الكلي القسم الثالث....

....

لا، هو يقول...

فارق واجد، هو يقول لوجود اليقين لأنه انعدم اليقين، بعدية، نقول له ما فيه بعدية، توأمية، يشكل عليه، وعلى أساس هذه التوأمية بين الدخول والخروج ماذا يريد يرتب الماتن؟ يقول الكلي باقي، نحن نقول له: صح الكلي باقي، لكن مشكوك في حدوثه، يعني المناط لعدم جريان الاستصحاب الشك في حدوثه، حط عليها هذه دائرة، دويحة كبيرة،لأنها هذه المهمة، لا يجري الاستصحاب في القسم الثالث للشك في الحدوث، في التحقق لسريان الشك إليه، الشيخ حسين الحلي ما قال هذا الكلام، لو قال، لما استطاع الماتن أن يشكل عليه، عرفنا الآن الفارق الجوهري؟...

ولذلك شوف، أنا أقول الذي يصطاد هذه الفكرة خلاص يعرف السر...

تعال الآن إلى الماتن، يقول: من هنا ذهب المحقق اليزدي، المحقق اليزدي صاحب العروة (يرحمه الله)، ماذا قال؟ الاستصحاب في القسم الثالث يجري، لماذا يجري؟ قال لأن نحن المدار على الكلي، شفنا اشلون، الكلي قد تحقق في ضمن زيد، الآن أنا ناذر: إن كان الإنسان موجوداً في الدار يوم الثلاثاء سأتصدق بدرهم، دخل زيد يوم الأحد، وخرج زيد يوم الأثنين، وأشك في دخول عمرو يوم الأثنين أثناء خروج زيد، أنا أدري أن زيداً خرج، الآن يوم الثلاثاء، أقدر أستصحب الكلي أو ما أقدر؟ أنا لا إشكال الخصائص التي لزيد ما أقدر استصحبها، لو فرضنا زيداً سميناً، قلت: إن كان السمين موجود، خرج، وعمرو نحيل، إن كان الشخص النحيل موجود، أيضاً ما أقدر، لأنه غير متيقن هذه الخصائص الفردية، لكن كلي الإنسان فيه يقين بوجوده أو ما فيه يقين يقول؟ يقول: فيه يقين، والتوأمية ما فيها بعدية، المحقق اليزدي، ففيه كلي قد تحصل وتحقق بالدخول في الدار، وفيه شك بالخروج عن الدار، شفنا كلام صاحب العروة، فيقول: لماذا لا يجري الاستصحاب؟ الاستصحاب يجري بلا إشكال، خلنا نشوف الماتن، يقول: أنا لما تأملت في كلام المحقق اليزدي، وجدته دقيقاً وجريت عليه، يقول: شفتوا، ألزمني بقوة منطقه، شفت لابد أن أتبعه، كلام المحكم، يقول قوة منطق صاحب العروة ألزمتني أن أكون تبعاً له، لكن يقول بعدين أنا تأملت وشفت أن كلام صاحب العروة في وادي، والأدلة التي ينبغي أن نتمسك بها في وادٍ آخر، اشلون؟ يقول: في الحقيقة الأدلة فيها شمة من كلام المحقق النائيني المتقدم، يعني ما ترتب الآثار على هذا الوجود الانتزاعي، وإنما ترتب الأثر على الوجود الحقيقي المتشخص في الخارج، فإذا رأينا أن الوجود الحقيقي يتكثر بتكثر الأفراد، ونقول إن الكلي الطبيعي بلحاظ وجوده في ضمن الفرد، فنشوف تغاير بين وجود زيد الأول الذي خرج، ووجود عمرو الذي نشك في دخوله أثناء خروج زيد، فلا نستطيع أن نستصحب، لأننا نرى تغايراً لدى العرف بين الوجودين، يعني ما نرى الاستمرار، حتى لو كان كلياً طبيعياً، لكن نقول هذا الكلي الطبيعي يغاير الكلي الطبيعي الذي حدث في ضمن زيد، يعني الكلي الطبيعي مال عمرو ليس هو الكلي الطبيعي مال زيد، بنظر ماذا؟ العرف الذي هو المدار لتطبيق الأدلة على النظرة العرفية، عرفنا ماذا يقول الماتن؟ نحن نقول له: لا، ما فيه هذا الحكي، والدليل كلامك الذي راح يأتينا، أن الأدلة الشرعية جاية على أقسام، بعضها فيها نظر دقي، معناه أن الشارع نظر إلى الكلي من حيث الدقة، الوجود الانتزاعي، الذي أشبه بالوجود المنطقي، لكن لاحظه ماذا؟ ككلي طبيعي، يعني لاحظ وجود مشترك بين الأفراد، لاحظهم بلحاظ الخصائص، وفي بعض الأحيان صح، الشارع لاحظ الكلي الطبيعي لكن في ضمن خصائص فردية، نقول لك: صح، إذا لاحظه في ضمن خصائصه الفردية الحق معاك، لكن عندنا نمطاً ثانياً لنظرة الشارع، كما سوف يأتينا في الأمثلة التي هو يجيء بها، هو سوف يأتي بها وسوف ننبه عليها، واضحة لنا الفكرة في مناقشة الماتن؟

نعم...

....

لا، للكلي، بدخول عمرو، شككنا في دخول عمرو، والحق أن الكلي الطبيعي ماذا؟ بمعنى وجود أشخاصه..

...

بمعنى وجود...

لا..

انتبه، هذا أمس كلامنا، لماذا أنا تعمدت أمس أخلي الدرس في هذه النقطة، بمعنى بوجود أشخاصه، يعني إذا أنا ما عندي يقين بتحقق الفرد الذي في ضمنه الكلي، صار ما عندنا يقين بالكلي، لأن الكلي ليس محض الوجود الانتزاعي...

...

أمس أنا تعبت وأنا أوضح هذه النقطة، أنا لابد أن ألحظ أن الكلي لا يراد به الوجود الانتزاعي المحض الذي في عالم الذهن، وإنما يراد به هالوجود، لو افترضنا الدم، الذي هو مشترك، فقط الدم، ما فيه إلا الإنسان، الحيوانات ما فيها دم....

...

أمس تعبت وأنا أوضح هذه...

...

لا، كلامك رجوع للمربع الأول، لأنا أنا ما أنظر، الآن لما أنا أشك في وجود عمرو، أنا أقول زيد خرج، خرج كلياً، وأشك في دخول عمرو، والكلي الطبيعي لا يوجد إلا في ضمن وجود الفرد، فهل أستطيع أن أقول بوجود الكلي الطبيعي من دون وجود....

...

متقارنان، لكنه لا يوجد إلا بوجود الفرد، فيصير يسري الشك، توأمية بين وجود الكلي الطبيعي وبين تحقق الفرد، توأمية، فيصير شكي هذا، بلحاظ الشك للفرد، سرى للشك في وجود الخصائص الفردية، واضح الفكرة، ولذلك قلت: لو الشيخ حسين (يرحمه الله) التفت إلى هذه النقطة، كان ما أشكل عليه تلميذه، لأن هذه النقطة التي كل الصيد في جوف الفرا، يتوجه إلى هذا، ولعله كان يريد أن يفصح عنها، ولكن خانه البيان، قال فيه بعدية، هو ليس قصده يقول بعدية، لعله في ضميره ليس قصده يقول بعدية حتى يشكل عليه، لعل قصده أن يعبر عن نفس ما عبرنا عنه، يقول سرى الشك، ولكن بدلاً أن يقول سرى الشك، قال بعدية، فإذا كان قصده في ضميره فنعم الوفاق...

...

لا، نقول لعل، لأنه إنصافاً صاحب أنظار دقيقة، أنا قرأت له كثيرا يعني، أنتم انظروا أبحاثه حتى الحديثة، معاي، في الأسهم والسندات والكمبيالات، وكذا يعني، عنده أنظار صراحة رجل ماذا؟ عالم، بكل ما، خريت صناعة يعني، وماهر، ما شاء الله، يعني نظره كأنه فيه ميكروسكوب ينظر إلى الأشياء، سبحان الله، الله أعطاه كمالاً في كل المجالات، في تقواه، في علمه، في مهاراته الأخرى، في قلمه، في كل شيء يعني، فواحد بههذ المثابة يعني، لعله كان يريد أن يقصد، طبعاً فيه بعض الأحيان أنت تريد تعبر عن شيء لكن تأتي بتعبير يغاير ما تريده، فأنا أظن يعني، أظن أن قصد الشيخ حسين (يرحمه الله) نفس القصد الذي نحن عبرنا عنه، بما أن الكلي الطبيعي لابد أن يوجد بوجود الفرد، وبما أن عمرو مشكوك الدخول، فيسري الشك من عمرو إلى الكلي الطبيعي، واضحة الفكرة، فخلاص يزول الإشكال، ويعرف به عدم صحة القول بجريان الاستصحاب في الكلي الطبيعي من القسم الثالث...

واضحة الفكرة الآن؟ يتراوى لي أمس، البيان أنا قلت ما خلينا وراء عبادان قرية...

تطبيق...

طبقوا هذا المقدار وتالي ندخل الذي بعده، الذي قلنا الأمثلة التي جاء بها الماتن كتطبيقات ومن خلالها نعرف الحق، لأن الحق هو ما أوردناه نحن، لا ما قاله الماتن...

وقد ذكر شيخنا الأستاذ أن ذلك لا يتم في هذه الصورة، حيث فرض وجود الفرد اللاحق بعد...

حطوا على هذه (بعد) دويرة، حتى نعرف مكمن الداء في كلام الشيخ حسين (يرحمه الله) قال بعدية، نحن ما قلنا بعدية، يقول له صاحب المحكم، يقول له قلنا توأمية، اقتران، في أثناء خروج زيد نشك في دخول عمرو....عرفنا؟

بعد ارتفاع السابق من دون أن يجتمعا في الوجود كما يأتي فرضه في الصورة الثالثة، لأنه بارتفاع زيد، بانعدامه، ينعدم جميع الأفراد، فينتقض وجود الكلي بالعدم المطلق، ويكون احتمال وجود الكلي احتمالا لوجود الكلي بعد العدم...

شوفوا رد الماتن عليه...

وفيه: أنه خروج عن مفروض الكلام، لأن المفروض في هذه الصورة احتمال مقارنة الفرد اللاحق لارتفاع السابق، بحيث لا يتخلل العدم المطلق بينهما...

ولأجل هذا ذهب المحقق اليزدي في درره، هاه، هذا ليس المحقق اليزدي صاحب العروة، هذا المحقق اليزدي صاحب الدرر، مؤسس الحوزة في قم، الشيخ عبدالكريم الحائري اليزدي، عنده كتاب في الأصول، مجلدين صغيرين، لكن خوش كتاب، اسمه الدرر....

إلى جريان الاستصحاب في هذه الصورة، وقد جرينا عليه فيما سبق، وهو في محله، لو استفيد من الأدلة كون الكلي بما له من الوجود السعي مورداً للعمل عقلاً أو موضوعاً للأثر شرعاً، يعني الشارع رتب الأثر، وهذا الوجود الانتزاعي...

لكن يشكل على ذلك، أو يشكل استفادة ذلك بعد كون الوجود المذكور أمراً انتزاعياً ليس له ما بإزاء في الخارج، وليس الأمر الحقيقي إلا الوجود المحدود المتكثر بتكثر الأفراد، والذي يكون هو المحط للأغراض، والذي يترتب عليه الشارع الآثار، والمورد للملاكات، لا الوجود السعي الذي لاتكثر فيه ويقبل الاستمرار، يعني نظر الشيخ عبدالكريم (يرحمه الله) مؤسس الحوزة القمية، نظره ماذا؟ في الوجود الانتزاعي، والشارع عندما رتب الآثار رتب الآثار على الوجود الخارجي...

وذلك قرينة عرفية على كون موضوع الأحكام الشرعية هو الوجود المذكور، يعني بلحاظ الخارج، ولذا كان المرتكز بنظر العرف أن كل فرد موضوع مستقل، فلو تكثرت الأفراد، كان السبب متكثراً لا واحداً، يعني العلة لوجود زيد غير العلة لوجود عمرو، والعلة لوجود هند غير العلة لوجودهما، أو غير العلتين لوجودهما، وهو الوجود السعي، غير القابل للتكثر كما عرفتـ وهذا لا ينافي...

إن قلت، كيف، لماذا قال العلماء: إذا ورد لنا إطلاق، هذا يحمل على كل الأفراد، لو قيل أكرم الإنسان، تقدر تطبقه على زيد وعمرو وخالد وهند وبكر وتغلب وعمرة، تقدر أو ما تقدر؟ قالوا...

هذا لا ينافي ما قيل من حمل الإطلاق على الطبيعة الصادقة على القليل والكثير، لأن الغرض من ذلك بيان شمول الحكم لتمام الأفراد، لا كيفية تعلق الحكم بالموضوع، فمقتضى الإطلاق للأمر، إذا قال أكرم، سعة الانطباق، لاكون الموضوع هو الوجود السعي الانتزاعي، يعني لما يقول لنا: أكرم العلماء أو أكرم الإنسان أو أكرم النحاة، ليس قصده يقول يطبقه على هذا المفهوم الذهني الانتزاعي، قصده أنه كل مصداق تحقق ينطبق عليه أكرم العلماء، هذا القصد...واضحة لنا الفكرة الآن مراد الماتن؟

وعلى هذا يتجه امتناع التمسك باستصحاب الكلي في المقام، يعني لماذا لا نقدر نستصحب الكلي؟ لأن الأثر رتب على الوجود الخارجي، ونحن ماذا قلنا؟ قلنا كلا، هناك أمثلة لدى الشارع، رتب الأثر على الوجود الانتزاعي إذا صح التعبير، لكن بلحاظ الانطباق على الوجود الخارجي، كما سوف يأتينا، يعني لاحظ عدة مصاديق فيه أثر عام يشترك، قابل للانطباق هذا الوجود الانتزاعي عليها، مثل الإنسان كما سوف يأتينا...

وعلى هذا يتجه امتناع التمسك باستصحاب الكلي في المقام، لأن ما يقبل البقاء، وهو الوجود السعي، الوجود الانتزاعي، ليس موضوعاً للأثر، لم يترتب الشارع المقدس الأثر على هذا الوجود الذي انتزعه الذهن، أو على هذا المفهوم الذهني المحض، ولا مورداً للعمل، وما هو موضوع للأثر ومورد العمل هو الوجودات المتكثرة، لايقبل البقاء والاستمرار بتعاقب الأفراد، فلما يخرج زيد ونشك في وجود عمرو، ما نقدر نقول الأثر مترتب على الوجود الانتزاعي، شفتوا ماذا توصل له الماتن؟ نعم...

كما قرر في وجه المنع المتقدم، تعال الآن إلى الأمثلة، لما قال هذا الكلام، قال: لكن عاد المشكلة أن عندنا أمثلة ما تنطبق على ما قررناه، شوف، مثال رقم واحد: يقول: إذا قلنا، أنا الآن ناذر، أنا أعرف أن مثلاً هذه القبيلة، قبيلة فيها من الصلاح والتقوى والإيمان، ووو، وهي المتولية للعمودية لقريتنا، أنا ناذر الآن، إن جاءت السنة الجاية والعمدة من آل فلان لأتصدقن بدرهم، واتفاقاً جاءت السنة الجاية، أنا نذري العام، السنة جاءت، ومات العمدة (يرحمه الله)، مات، ولم ينصب عمدة جديد، لكن معلوم أنه ما تنصب الدولة عمدة إلا من أين؟ إلا برضا أهل القرية، فمعلوم أن العمودية أين ستروح؟ لآل فلان...

يجب عليّ هنا، الآن عمدة غير موجود، لكن ما راح يكون إلا منهم وفيهم، مثل ما نعبر نحن في الزيارة الجامعة، طبعاً هذا قياس مع الفارق، لكن نحن في عقيدتنا ماذا في أهل البيت عليهم السلام، فالحق فيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه ومأواه ومنتهاه، في الزيارة الجامعة كذا، لو افترضنا هذا النمط عند العرف في قبيلة أنهم أهل الصلاح وأهل الخير، وطبعاً مع (لا يقاس بنا آل محمد أحد) في الرواية، لكن تقريب المثال، فماذا يصير؟ يجب عليه الصدقة أو ما يجب؟ والحال ما فيه عمدة الآن، غير منصب، أنا ناذر في آل فلان، هذه ما خرجت عنهم، عمدة بالفعل الآن غير موجود، لكن ما خرجت العمودية عنهم، العمودية فيهم وهم الأهل له، والقرية لا تريدهم إلا هم، فهذا ماذا مرتب عليه؟ على العنوان القابل للانطباق على فرد منهم، مع أنه الآن ما فيه، مات (يرحمه الله)، وبعد ما جاء جديد، أما الآن تموت بعض الأسر الملكية الموجودة في أوروبا، ومن المعلوم أنه فيه عندهم نصوص دستورية أن الحكم للأسرة المالكة، وتبقى ماذا؟ بنت، تصير هيه الملكة، لكن ما نصبت تتويجاً، يعني ما جرت المراسم الدستورية والقانونية لتنصيبها ملكة، لكن هي ملكة، فالنذر يجب الوفاء به أو ما يجب؟ يجب، فهذا ماذا نقول؟ رتب الأثر على وجود الكلي، لكن بلحاظ انطباقه على أفراده، واضحة لنا الفكرة الآن؟...

....

هذا عاد نحن يحتاج أن نحن نوضح الأمر بعد الدرس، خلنا الآن نطبق حتى لا يتيه المطلب وأوضحه لك خاصة، اليوم الحمد لله السيد ما رح يجي، وهذا يفدينا كثيراً، خلنا نطبق حتى لا يضيع المطلب...

تطبيق:

نعم، قد يكون الموضوع معنى بسيطاً قائماً بالأفراد أو ملازماً لها، كعنوان القبيلة، كما إذا قيل: إن كان الحكم لآل فلان وجبت الصدقة في كل جمعة بدرهم، على أن يراد بذلك ماذا؟ يعني هم الذين أفضل الناس لقيادة هذه الدولة أو هذا المجتمع، أو خضوع الناس لهم وعدم المنازعة لهم في سلطانهم، ومن الظاهر أن المعنى المذكور لا يتوقف على فعلية قيام الحاكم منهم، بل يصدق لو مات الحاكم منهم قبل تعيين غيره، فيصح استصحاب كون الحكم لم، ما فيه حاكم فعلاً، فهذا ماذا نسميه؟ نسميه ماذا؟ كلي طبيعي، نحن كلامنا الآن في الكلي الطبيعي ليس كلامنا في القسم الثالث، كلامنا في الكلي الطبيعي أنه يوجد، الكلي الطبيعي يوجد أو ما يوجد؟ يوجد بغض النظر عن وجود الأفراد، الكلي الطبيعي باقي، لكنه بلحاظ انطباقه على الأفراد، ما دامت هذه الشأنية والقابلية موجودة وأفراد، الكلي الطبيعي موجود، هذا كلامنا في هذه النقطة الآن، لماذا ذاك ما يجري الاستصحاب؟ لشأن ثاني، تماماً، يعني كما لو قلنا الآن الحكم لآل فلان، لكن لا، صار نزاع، وأنا ناذر إن كان الحكم لهم مائة بالمائة لا أحد ينازعهم، فصارت حرب بينهم وبين غيرهم، هل يجب عليّ الوفاء بالنذر؟ لانه اختلف الموضوع، صار نزاع، يعني تغير موضوع نذري، نحن كلامنا الكلي الطبيعي يوجد أو ما يوجد؟ يوجد، فنحن كلامنا الآن الكلي الطبيعي يوجد ولكن شوفوا وجوده، وجوده بغض النظر عن تشخصه بالفرد على نحو الفعلية، على نحو الشأنية موجود، كالحكم لآل فلان...

بل يصدق لو مات الحاكم منهم قبل تعيين غيره، فيصح استصحاب كون الحكم لهم بلحاظ استمرار هذا المعنى فيهم، ولو مع تعاقب الحكام منهم وعدم بقاء الحاكم المتيقن سابقاً، ولعل من هذا القبيل ماذا بعد؟ الرقية، المقابل للحرية، هذا أيضاً، باكر نوضح أيضاً بالمثال الثاني اشوي يفترق عن المثال الأول ولكن يعني يماثله بنسبة تسعين في المائة من هذا القبيل، فإذن الكلي الطبيعي يوجد بوجود أفراده أو ما يوجد؟ يوجد، لكن لا يجري الاستصحاب بالحيثية التي نحن أوردناها، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
